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 الفصل الثالث

أثر الاشتراطات المقيدة للمنافسة على تحديد مسار القانون الواجب 
 التطبيق

 تمهيد وتقسيم: 

 ا  م ف أه    الالت ام  ات الملق اة عل  ى ع  ا ق الم وز  الإقليم  ت، الالت     

بعد  المنافسة، والذي يتعهد موجبه بعد   وزيع منترات م  ابهة أو مطابق ة   

 لن   ها محل العقد  

ويح  رت الم  ور  عل  ى إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   العق  د، ات  ى  

ي مف ولاأ الموز  له، ويح افب عل ى عملي ة   رويج المن تج وج   الأرب اح،        

  ون منافسة مف المتعاقد ام ر  

 قيي   د المنافس   ة لا يج   ب أن  ك   ون ره   ف الإرا ة   ا     أن ش   روب 

المنلر ة للم ور ، ا ين يقبل ها الم وز   ون مناق  ة  ويل    إيج ا  ال  واب          

 التي   مف عد  ادو  ا تتس    وازن العملية العقدية  

وم   ف ا     المس   تبعد أن ي   ي ي  طبي   ق ق   انون مع   ين إم الإق   رار    

لو  ر ب على  ل   أ  رار ا   م روعية هذه ال روب    ل الأاواس، اتى و

 بال ة للطرف ام ر  

لهذا، يجب البقث عف بعض امليات ال تي  س اعد   التيلي ا م ف     

الواأ ال روب المقيدة للمنافسة، مثل القواعد  رورية التطبيق والقواعد ا    

 الوطنية التي  تلق مع عقد التوزيع الإقليمت الدولت  

، ن  بين   الأوس أث  ر  وعل  ى  ل    نقس    ه  ذا اللص  ل إم مبق  ثين    

القواعد   رورية التطبي ق عل ى الاش تراطات المقي دة للمنافس ة، و  الث انت        

 لمدى متأمة القواعد الوطنية لحك  الا لاقات المقيدة للمنافسة  
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 المبحث الأول

 أثر القواعد ضرورية التطبيق على الاشتراطات المقيدة للمنافسة

 تمهيد وتقسيم: 

  الحب  ل عل  ى ال   ارب لأط  راف عق  و  التوزي  ع   م  ف ا    المتص  ور أن ن  تر 

الحصري    ن ي  عتقا ه  الدولية  ون   واب   قل ل م ف امث ار اللا ا ة ال تي       

 تب  ع الاش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة  ويقت   ت  ل    وج  و  قواع  د مباش  رة  طب  ق 

 مف التوازن بين أطراف العملية العقدية    اًلحماية مبدأ ارية المنافسة، وتحقق نوع

ونقس  هذا المبقث إم مطلبين، نتناوس   الأوس ملهو  القواعد  رورية 

 التطبيق، ونحد    الثانت أثر هذه القواعد على الاشتراطات المقيدة للمنافسة  

 المطلب الأول

 تعريف القواعد ضرورية التطبيق وأهميتها في عقود التوزيع الحصري

 أولاً: تعريف القواعد ضرورية التطبيق: 

رف القواعد  رورية التطبيق ع
(315)

بأنها قواعد آمرة واجبة التطبي ق   

بصلة  افيمة، ب ض الن  ر ع ف الق انون ال ذي يخت اره الأط راف، أو      إلي ه         

قواعد  ناز  القوانين
(316)

  

                                     
 ه القواعد: نظر بشأن هذا )315(
د. أحمققد عبققد الكققريب سققةمة: القواعققد ذات الت بيقق  الضققروري وقواعققد القققانون العققاب فققي  

، د. محمقود محمقد يقاقوت: 1985القانون القدولي الخقاص، الققاهر ، دار النهضقة العربيقة، 
 . 2113قانون الإراد  وقواعد البوليس ضرورية الت بي ، دار الفكر العربي، 

 ي: وفي الفقه الفرنس 
S. FRANCESKAKIS: Conflit de lois, principes généraux, Rép. D. 
Internat, 1998, No.137, P. MAYER: Les lois de police étrangères, 
Clunet ,1981, p. 227 et ss.  

 نظر في هذا المعنى: ا )316(
T. RIVALLARD: Droit international privé, Op. cit, p.63; F. 

MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.116. 



- 211 - 

 

وعرف جانب مف اللقه هذه القواع د   رورية التطبي ق بأنه ا القواع د      

ها الاقتص   ا ية ال   تي     تز      د ل الدول   ة و عم   ل عل   ى ياي   ة مص   الح     

والاجتماعية والسياسية، و طبق على العتقات الوطنية والدولية
(317)

  

ويحرت الم ر    مع   الدوس عل ى  ق نين ه ذه القواع د لتطب ق      

على  افة المعامتتك مف أجل ياية السياسة العامة للدول ة، وو  ع   واب     

لي  ة   ي ي إم تحقي  ق العدال  ة   العتق  ات اداص  ة، الدا لي  ة والدو 
(318)

  

فمنهرية هذه القواعد  قت ت التد ل مباشرة لإقرار الحل المتفي  للمنازع ة  

المطرواة، ب ض الن ر عف وجو   ناز  قوانين م ف عدم ه، وإن   ان  وره ا     

 البارز، وأثرها المن و ، يتققق   العتقات الدولية  

بيد أن  د ل هذه القواع د    اف ة العتق ات الدا لي ة أو الدولي ة      

ال  ذي يمي ه  ا ع  ف فك  رة الن   ا ك اي  ث لا  عم  ل ه  ذه الأ    ة إلا عن  د   ه  و

وج  و   ن  از  للق  وانين   العتق  ات الدولي  ة    
(319)

، لمن  ع  طبي  ق الق  انون   

الأجنبي الذي يتعار  مع المبا ئ الأساسية    ولة القا ت
(320)

  

                                     
 نظر: ا )317(
 .72د. أحمد عبد الكريب سةمة: القواعد ذات الت بي  الضروري، المرجع الساب ، ص 
 انظر:  )318(
د. هشاب صاد : القانون الواج  الت بيق  علقى عققود التجقار  الدوليقة، المرجقع السقاب   

يقققققاز التجقققققاري، المرجقققققع السقققققاب  ومقققققا بعقققققدها؛ د. محمقققققد الروبقققققي: عققققققد الامت 771ص
 وما بعدها. 211ص

 نظر: ا )319(
F. MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.166; Y. DERAINS: 

Les norms d'application immédiate dans la jurisprudence arbitrale 

internationale, in Mélages GOLDMAN, Paris, Litec, 1983, p.29 et 

ss, spéc. p.31. 

 نظر: ا )320(
د. عو  ا  شيبة الحمد: القانون القدولي الخقاص فقي مملكقة البحقرين، دراسقة مقارنقة  

تنفيذ الأحكاب الأجنبية، ال بعة  –تنازل الاختصاص القضائي الدولي  –تنازل القوانين 
 وما بعدها.  111، ص2111الثانية، جامعة البحرين، 
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وًدر المتا ة أن اللقه يميل إم  سمية ه ذا الن و  م ف القواع د     

يسبقوانين البول
(321)

ك انطتقًا مف اايتها   ياية السياسة الت ريعية للدولة 

 و د لها اللوري والمباشر لتققيق هذا الهدف  

و   وا رت أاك  ا  الق   اأ عل  ى  طبي  ق ه  ذه القواع  د   
(322)

،  ون أن 

لها، وإنما طبقتها باعتبار ال اية منها  أما  اتحد  م مونها، أو   ع  عريلًا محد  

د ا تلة بت مين قوانينها ل بعض القواع د امم رة ال تي     الت ريعات الوطنية فق

 ه  دف لحماي  ة مص  الحها الاجتماعي  ة والاقتص  ا ية، ولم     ع  عريلً  ا ي ي  ل       

 ال مو  عنها، لتسهيل مهمة القا ت   التطبيق  

و   د ل الم   ر  الأوروب  ت بو   ع  عري  ا مح  د  للقواع  د    رورية    

   2118( لعا  1التطبيق    ن ي  روما )

                                     

 نظر في هذا المعنى: ا )321(
D. NUTY: L'application des lois de police dans l'espace, Article 

précité, p.245 et s; S. POILLOT  PERUZZETTO: Ordre public et 

lois de police dans les texts de référence, in collection: la matière 

civile et commerciale, Socle d'un code Européen de droit 

international privé?, Paris, Dalloz, 2009, p.93 et ss. 

 نظر من بين هذه الأحكاب على سبيل المثال: ا )322(
 1986مارس  19حكب محكمة النق  الفرنسية الصادر عن الدائر  الاجتماعية بتاريخ  

ومقا بعقدها( وحكمهقا الصقادر عقن القدائر   544، صRev. crit، 1987)منشقور فقي 
( وكقذلك حكمهقا JCP, 2000, éd. E)منشقور فقي:  2111 نقوفمبر 28التجاريقة فقي 

منشققققور علققققى الموقققققع  ،2111مققققارس  16الصققققادر عققققن الققققدائر  المدنيققققة الأولققققى فققققي 
 الإلكتروني:  

   
www.courdecassation.fr  
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ة الم   ا ة التاس   عة م   ف التن    ي  الم   ذ ور مس   مى ق   وانين  واعتنق   

البوليس، وبينة متمح هذه القواعد  فاللقرة الأوم مف ه ذه الم ا ة   نو    

الدول  ة عل  ى أن "ق  انون الب  وليس ه  و ال  نو امم  ر والأساس  ت ال  ذي     عه    

لحماي   ة مص   الحها العام   ة، والمتمثل   ة   ن امه   ا السياس   ت، الاجتم   اعت       

ا يقت ت إعماله على  ل االة  د ل   مجاس  طبيق ه،  والاقتصا ي، وهو م

أي ا  ان القانون الواجب التطبيق موجب التن ي  الحالت"
(323)

  

وبالبناأ على  ل  ، فشنن ا نك ون أم ا  قاع دة   رورية التطبي ق عن دما         

 هدف هذه القاعدة إم تحقيق مص لقة عام ة للدول ة  وبه ذه المثاب ة يمك ف       

ف القواعد اممرة التي  طبق مباشرة على الن ا ك استبعا  أي قانون آ ر لصا

 لحماية السياسة الت ريعية للدولة    افة المجالات  

والبا ي لنا مف ه ذا ال نو أن  طبيق ه ق د ي ي ي إم وج و  مله و         

مطابق للكرة الدفع بالن ا  العا   فكتهما يعم ل   إط ار تحقي ق المص اف     

للدولة   ما أن  طبيق أي ا منه ا ي ي ي إم   الاجتماعية والسياسية والاقتصا ية 

 استبعا  القانون الأجنبي لصاف القواعد اممرة   قانون القا ت  

ومع  ل ، فش ا  ان الن ا  الع ا  يعم ل لص اف ق انون القا  ت، ف شن       

القواعد  رورية التطبيق قد  ك ون وطني ة المص در، أو قواع د أجنبي ة  ه دف       

 دولة التي سنتها  إم تحقيق المصلقة العامة لل

                                     

 على النحو التالي:  9/1يجري النص الفرنسي للماد   )323(
"Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est 

jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêst publics, 

tells que son organisation politique, sociale ou économique, point 

d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ 

d'application, quelque que soit par ailleurs la loi applicable au 

contrat d'après le présent règlement".  
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 ثانيًا: أهمية القواعد ضرورية التطبيق في مجال عقد التوزيع الحصري: 

 اتساع دائرة الحرية التعاقدية في عقود التوزيع: -1

 ه ا يتمي  التوزيع التراري ب يا ة ار   المب ا لات التراري ة، وم ا يتبع    

ري  ات م  ف ا   طرا  العتق  ات ب  ين المن  ترين والص  نا  والتر  ار  و تع  ار  الح

التعاقدي  ة   ه  ذا الن  و  م  ف العتق  ات
(324)

، عن  دما يس  عى المتع  املون إم 

البق  ث ع  ف ن   ا     ات يحك    عتق  ا ه ، مس  ت لين    ل    ع  د  وج  و    

 قواعد قانونية  افية  ن   مسألة التوزيع وإعا ة البيع  

ويقت ت  ل  اتمية وجو  قواعد قانونية  طبق بصلة مباش رة، ل يس   

ي ة التعاقدي ة، ب ل لتن  ي  ه ذه الحري ة وياي ة اقتص ا          فق  للق د م ف الحر  

السوز باللروأ لقواعد لها طابع قوانين البوليس  عمل عل ى  ن  ي  المنافس ة    

  ا ل الأسواز وإزالة التعار  بين مصاف الأطراف  

وعن  د التأم  ل   ش  رب القص  ر ال  ذي يمي    عق  د التوزي  ع الحص  ري،    

  م دة مح د ة، نج د أن الحري ة     وموجبه يت  التس ويق عل ى إقل ي  مع ين     

التعاقدي  ة المطلق  ة ق  د  س  تتبع إنه  اأ العق  د بطريق  ة ملاجئ  ة م  ف جان  ب أا  د 

المتعاق  ديف
(325)

  وعن  د    د ل القواع  د    رورية التطبي  ق  ترل  ى اتمي  ة     

الإ ط  ار الس  ابق عل  ى إنه  اأ العق  د ومد   ه المعقول  ة، لترني  ب الط  رف ام   ر 

                                     

 نظر: ا )324(
A. NUTY: L'application des lois de police dans l'éspace…, Article 

précité, p.246. 

 نظر: ا )325(
S. HOTTE: La rupture du contrat international, contribution à 

l'étude du droit transnational des contrats, T.28, DEFRÉNOIS, 

2007, p.312, No.826. 
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إ ب ا  ه ذا     س بق ر أو الم دة ال تي    ط ا ادسافير الناجمة عف عد  مراع اة الإ 

 الإجراأ  

 عقد التوزيع الحصري من عقود الإذعان:  -2

ا  ح لنا جلي ا عند التمهيد لتل  الدراسة أن مف سمات عقد التوزي ع  

الحصري أنه مف عقو  الإ عان
(326)

  وي هف على هذه الصلة أن الم ور  أو  

ها  ون مناق   ة، ل  بالم  انح يل  ر  ش  روطه عل  ى الم  وز  الإقليم  ت ال  ذي يق   

ب  افيع ال تي يمتلكه ا الم ور ، م ف أج ل اس تمرار ن  اطه التر اري          لللحاجته 

 وإعا ة  سويق  ل  المنترات  

وم  ف ال   روب ال  تي ير   خ له  ا الم  وز   ف  ع رس  و  الا   راب         

ال بكة
(327)

وفر  إ اوات  ورية به دف الاس تمرار   ش بكة التوزي ع    ،
(328)

 ،

والاشتراطات المقيدة للمنافس ة 
(329)

ز  عل ى  ل   ف ر  أس عار المنتر ات        

والب افيع وتحديد س عرها مق دم ا م ف جان ب الص انع أو المن تج  ول يس ش رب         

 ل ه  تحديد المدة والمنطقة ا  رافية ببعيد عف  ل  ك اي ث يخ  ع الم وز     

 ولا يستطيع   ي  المنطقة المحد ة بالعقد أو يتعداها إلا موافقة المور   

اطات قد   ي ي إم ا  تتس وا  ح      ولا مراأ أن  ل هذه الاشتر

الت  وازن ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة  ويس  اه     ل    ع  د  التك  افي     

                                     

 .37نظر سابقًا: صا )326(

 .67و 66نظر سابقًا: صا )327(

 نظر: ا )328(
د. رشققيد ساسققان: عقققد التوزيققع بتققرخيص اسققتعمال العةمققة التجاريققة، المرجققع السققاب   

 وما بعدها. 193ص

 .وما بعدها 69نظر سابقًا: صا )329(
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القوى الاقتصا ية بين مف يمل  الهيمنة على شبكة التوزيع ومف يصار  م ف  

 أجل الحصوس على السلع واددمات لإعا ة بيعها  

ب الن ر   ويمكف التوصل إم مدى تحق ق الت وازن العق دي م ف عدم ه     

إم  يلية س   الملاو  ات العقدي ة، وص لة الأط راف   العق د      
(330)

  فعن دما  

مناق ة بن و  العق د بص ورة ملص لة، فشنن ا نس تطيع أن        على  نصب الملاو ات

نحك  على الأ اأات بأنها متوازنة  أما   االة عد  الس ماح للط رف ام  ر    

 ع اأ بلك رة الت وازن     نمو جت معد سللًا، فت يمكف الا قدبالمناق ة وفر  ع

وه  ذا ه  و ا  اس عق  د التوزي  ع الحص  ري ال  ذي يق  د  للم  وز  الإقليم  ت    

 صورة عقد إطاري أو نمو جت لا يخ ع للتلاو  أو المناق ة  

والن رة اللااصة لأطراف عقد التوزيع الحصري  ل رز وج و  ش ر ات    

س ون   تعاق د م ع م وزعين يمار   ،عمتقة ينطبق عليها وصا الم ور  أو المن تج   

 ن اطًا ًاري ا لا يتكافأ البتة مع ن اب  ل  الم روعات  

وينب  عل ى  ل   وج و  ااج ة ماس ة لقواع د آم رة واجب ة التطبي ق          

 ت  د ل لإع  ا ة الت  وازن ب  ين أط  راف العق  د، واس  تبعا  ال   روب المجقل  ة      

وال ارة بالموز  الإقليمت، والمحاف ة على مب دأ اري ة المنافس ة  و ت د ل     

الاقتص ا ي وف ر     لمر   ه  الم ور   يس للقيلولة  ون اس ت تس قوانين البول

ين ا  ا ل الح دو   شروطه التعاقدية التي يخ ع لها الموز   فالأ   ي ل ره

                                     

 ر: نظا )330(
د. محمققققد إبققققراهيب موسققققى: انعكاسققققات العولمققققة علققققى عقققققود التجققققار  الدوليققققة، المرجققققع  

 وما بعدها. 87الساب ، ص
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ا  رافية المحد ة بالعقد، ولا يجوز له ادروج منها وسارس ة ن  اب ً اري    

 ساثل أو مطابق لن اب المتعاقد ام ر بعيد ا عف المنطقة محل الحصر  

تســاعد القواعــد ضــرورية التطبيــق علــى ضــمان تنفيــذ الالتزامــات  -3
 الناشئة عن عقد التوزيع الحصري: 

يس  عى الأط  راف   العق  و  الدولي  ة إم إ راج بع  ض ال   روب ال  تي  

    مف اس  ف  نلي  ذ الالت ام  ات  وق  د قي  ل    ل    أن اله  دف م  ف ه  ذه     

الالت ام   ات ال    روب ه   و   طي   ة المي   اطر المحتمل   ة ال   تي  واج   ه  نلي   ذ   

العقدية
(331)

  

واقيق  ة الأم  ر، أن  ه س  واأ تم إ راج مث  ل ه  ذه ال   روب، أو لم يتل  ق   

الأطراف عليها، فشن القواعد اممرة   قانون القا ت، أو اتى   الق وانين  

الأجنبي  ة،  تص  دى ل  ذل ك ل   مان إع  ا ة الت  وازن   العملي  ة العقدي  ة  ف  ت   

الأط   راف ب  الن ر إم مرال   ة  مس   ألة ع  د  التك   افي ب  ين    نق  ي   نس  تطيع أن  

التلاو   ون ا ه ا م ف المراا ل  ب ل يل    مراقب ة  ل   المس ألة    اف ة          

 مراال العملية التعاقدية  

وبهذه المثابة، يلت   المور  ًاه الموز  الإقليمت ب مان   وف  الحص ة   

يقع فترة  نليذ العقد   ما   أو الكمية المتلق عليها مف السلع واددمات على مدار

وإعتم  ه بالتقس  ينات ال  تي تم   ي  ة و  وي  ده  لعلي  ه الالت   ا  ب   مان العي  وب اد  

 إ  الها على المنتجك اتى يستطيع الصمو  والمنافسة   السوز  

                                     

 نظر: ا )331(
د. رشققا علققي الققدين: دور المحكققب فققي إعققاد  التققوازن المققالي للعقققد الققدولي، الإسققكندرية  

 .71، ص2111دار الجامعة الجديد ، 
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و قت   ت مراع  اة قواع  د العدال  ة   العتق  ات اداص  ة الدولي  ة ع  د   

عل  ى التلرق  ة   مرال  ة التنلي  ذ ب  ين الت ام  ات الم  ور  والم  وز  الإقليم  ت  ف

الأ   أن يي ي الت امه بحسف نية، وألا يأ ت أعمالًا  تنافى مع الالت ا  بعد  

سلع مطابقة أو م ابهة لن   ها محل التعاقد أثن اأ    سويقالمنافسة مف  تس 

   ،و  منطقة ج رافية لم يتلق عليها الطرفانسريان مدة القصر

الات ال تي ي ت    ولابد أن  قا القواع د   رورية التطبي ق بالمرص ا  للق      

فيها إ راج شروب  تعلق بعد  المسئولية عف العيوب التي   هر   الب  افيع، أو  

 ل  اداصة بالإعلاأ منها   اال ة الق وة الق اهرة أو ال  روف ال تي  ط رأ عل ى        

العقد و ص عب م ف مهم ة  نلي ذ الالت ام ات الناش ئة عن هك  اص ة وأن مث ل ه ذه           

 مرة   مع   الت ريعات الدا لية  المسافيل  كون محل  ن ي  بقوانين آ

تلق مع الرأي اللقهت الذي ينتهت إم أن العقو  التي يت  إبرامه ا  نو

لمد  متتابعة ويستمر  نليذها على فترات طويلة،  قت ت التعاون بين أطرافها 

ل مان اسف التنليذ و وف  المناخ المتفي  لتققي ق آثاره ا وال اي ة المرج وة     

مف وراأ إبرامها
(332)

  وهذا هو المعت ا    عق و  التوزي ع الحص ري، وال تي      

وإن  انة محاطة م دة معين ة، إلا أن ه ذه الم دة ق د ي ت  ًدي دها لم د          

أ رى ويس تمر التنلي ذ لل ترات زمني ة طويل ة  وي تعين هن ا وج و   ع اون ب ين           

المن  تج أو الم  ور  والم  وز  الإقليم  ت عن  د  نلي  ذ العق  د  ف  الأوس أ ث  ر  راي  ة 

لتقس  ينات ال  تي     يا للمن  تج وًعل  ه ق  ا ر ا عل  ى المنافس  ة      ومعرف  ة با

 السوز، والثانت على صلة مباشرة بالعمتأ  

                                     

 نظر: ا )332(
S. HOTTE: La rupture du contrat international, Op. cit., p.313, 

No.829. 
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ولف يتققق التعاون بين أطراف العملي ة العقدي ة، ولا ي ي ى ع اره إلا     

  ل متعاق د نص ب عيني ه ويح رت عل ى ع د          ها   وجو  قواعد مل مة ي  ع 

ع  د  الالت   ا  ببن  و  العق  د، أو إ ل  اأ    اللته  ا، ويعل    بحتمي  ة  طبيقه  ا عن  د

المعلوم  ات اداص  ة بالب   افيع والمنتر  ات، وال  تي يك  ون له  ا الأث  ر الب  الغ   

 سويق المنتج وجذب العمتأ ًاه هك لتققي ق المص لقة الم  تر ة لأقط اب      

 العملية التعاقدية  

 المطلب الثاني

 للمنافسةمدى تدخل القواعد ضرورية التطبيق في الاشتراطات المقيدة 

أم  ا  ق   اأ الدول  ة، أو عل  ى ق   اأ التقك  ي     ةق  د ي  ت  ط  رح المنازع  

ولكل منهما اًاه ا نحو  طبيق قوانين البوليس على  ل  المنازعة  ونبق ث  

هنا مسألة عر  الن ا  على الق اأ، ومدى وجو  ا تتف   التطبي ق عن د   

 أما  المحك   طرح الق ية 

 الفرع الأول

 طبيق أمام القاضيالقواعد ضرورية الت

 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق لحماية الغاية من قوانين المنافسة: -1

يس  مح م  نهج القواع  د    رورية التطبي  ق للقا   ت ب  أن يطبقه  ا مباش  رة 

العقد   مجاس  طبيق قانون معين، أو  قععلى الن ا   ويحد   ل  عندما ي

صلة آم رة بنص وت له ا    عندما  وجد بعض ال روب العقدية التي يت   ن يمها ب

طابع قوانين البوليس
(333)

  فهذه الأ  ة يخ ع العقد لحكمه ا ب  ض الن  ر    

 عف القانون الذي     إليه قواعد  ناز  القوانين  

                                     

 نظر: ا )333(
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و طبق القواعد  رورية التطبيق عل ى عق د التوزي ع الحص ري، س واأ      

   ان مص  درها ق  انون القا   ت أو ق  انون أج  نبي  وق  د يك  ون الأ      تص   ا   

لن ا  أو ا   تو، طالما  ان على صلة جدية بهبا
(334)

  

ا    أن  طبي  ق ه  ذه القواع  د عل  ى العق  د الم  ذ ور يتوق  ا عل  ى  ع  ار     

الذي يختاره الأطراف، أو الذي     إليه قواعد التن از     ول ة القا  ت،    القانون 

 مع النصوت اممرة   القانون الوط ، أو مع ن   ها   القانون الأجنبي  

ويتاب أن الت ريعات التي أشارت لقوانين البوليس لم تحد  ملهو  

،  م ا  2118( لع ا   1هذه الق وانين، عل ى عك س م ا انته ى إلي ه  ن  ي  روم ا )        

  رنا، اين أسبغ صلة القواعد  رورية التطبي ق عل ى الق وانين ال تي تحق ق      

المص  لقة العام  ة للدول  ة  
(335)

  ولا ش    أن الت   ريعات ال  تي    ن   أاك  ا     

لمنافسة  تعلق بقواع د آم رة واجب ة التطبي قك لأنه ا  ه دف لحماي ة المص اف         ا

الاقتصا ية والاجتماعية واستقرار الأسواز الدا لية   الدولة
(336)

  

                                                                                          
S. POILLOT BERUZZETTO: Ordre public et lois de police, Article 

précité, p.96. 

فققققققد أققققققرت بعققققق  التشقققققريعات إمكقققققان ت بيققققق  القاضقققققي القققققو ني لققققققوانين البقققققوليس  )334(
لقدولي الخقاص السويسقري لعقاب الأجنبية، متى كانت علقى صقلة بقالنزال، مثقل الققانون ا

(. ومقن الاتفاقيقات 11)ب 1998( والقانون الدولي الخقاص التونسقي لعقاب 19)ب 1987
الخققاص  1981( مققن اتفاقيققة رومققا لعققاب 7الدوليققة فققي المجققال التعاقققدي نققذكر المققاد  )

( مقن تنظقيب رومقا 9بالقانون الذي يحكب الالتزامقات التعاقديقة، والتقي اسقتبدلت بالمقاد  )
 .2118( لعاب 1)

 نظر: ا )335(
L. D'AVOUT: Le sorte des règles impératives dans le règlement 

Rome 1, D. 2008, 2165. 

 نظر: ا )336(
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 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق على الاشتراطات المقيدة للمنافسة:  -2

يس  عى الم  ور  جاه  د ا نح  و إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   عق  و       

ع الحصري، ويهدف م ف   تس ه ذا ال  رب إم من ع الم وز  الق دي         التوزي

مف إعا ة بيع منترات م ابهة أو مطابقة لتل  التي تم التعاقد عليها
(337)

  

ويعد الالت ا  بعد  المنافسة مف الالت امات الأساس ية ال تي  ق ع عل ى     

عا ق الموز  الإقليمت  ا   أن ه يج ب أن يك ون مح د  ا م دة معقول ة، وألا        

ت  د الأم  ر إم ا  د إيق  اف ن   اب الم  وز  التر  اري    يم
(338)

  و  ا    ه  ذه  

 الأاواس نكون أما  منافسة ا  م روعة  ي ي إم إلحاز ال رر بالموز   

وعل  ى القا   ت أن يلر  أ للقواع  د    رورية التطبي  ق عن  دما يتأ   د م  ف 

وج  و  اش  تراطات مقي  دة للمنافس  ة    ي ي إم  ل  ق ن  و  م  ف الااتك  ار         

الم روعةوالمنافسة ا  
(339)

، س واأ ب الن ر إم الم دة ال تي يلر  ها الم ور        

على الموز  الحص ري، أو عن د منع ه م ف مباش رة الن  اب بع د انته اأ التعاق د          

 بصلة مطلقة،  ون قيد أو شرب  

ولا يس  وغ أن نل     الم  وز  الإقليم  ت ب   رب ع  د  المنافس  ة، ونطل  ق  

ى العتق ات الاقتص ا ية   لي لب الن ع ة اللر ي ة ال تي  س يطر عل       للمور  العنان

ويلر  شروطه، أو أن يتد ل   إنهاأ العقد   الوق ة ال ذي ي راه مناس ب ا     

                                                                                          

 .319، بند 382د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: أ )337(

P. CARAHAY: Les contrats internationaux d'agence et de 

concession de vente, Op. cit., p.117, No.206. 

 وما بعدها. 74نظر سابقًا: صا )338(
 نظر: ا )339(

J. DERRUPE: Concurrence déloyale ou illicité, Rép. D. Internat, 

1998, No. 15. 
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ه  ذا المس  ل     إنك  ارل  ه،  ون الن   ر لمص  اف المتعاق  د ام   ر  وق  د رأين  ا 

(340)1991 يس  م   21اك    محكم  ة اس  تئناف ب  اريس الص  ا ر     

، وال  تي 

را ة المنلر ة مف جه ة الم ور ،   رف ة مف جانبها الإنهاأ التعسلت للعقد بالإ

ب  الرا  م  ف تحدي  د م  دة العق  د بس  نة، ورأت المحكم  ة أن ه  ذه الم  دة ا       

 12، الصا ر   83/1983مناسبة  وانتهة إم  طبيق التن ي  الأوروبت رق  

ب   أن عق  و   وزي  ع الس  يارات  واعت  دت المحكم  ة بالم  دة        1983 يس  م  

سنوات مف  اريخ  وقيع العق د، م ع   المقررة   التن ي  المذ ور، وهت أربع 

 رورة الإ طار قبل سنة مف نهاية المدة  ورا  أن المنازع ة  ا لي ة، إلا أن   

النو الوار    التن  ي  الأوروب ت يع د مثاب ة ق انون  ات  طبي ق   روري        

 يطبق على المنازعة أي ا  انة طبيعتها،  ولية أ   ا لية  

ن  وفم   14الص  ا ر    وق  ررت محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية   اكمه  ا

، سالا الذ ر1995
(341)

، أن شرب ع د  المنافس ة الم درج   عق د الامتي از      

التر  اري لا يل     المتلق  ت بع  د انته  اأ الرابط  ة العقدي  ة إلا   الح  دو  ال  تي 

  لت بتوف  الحماية المطلوبة لحق المعرفة اللنية  

نج د   2115لس نة   3وإ ا رجعنا لقانون  ن  ي  المنافس ة المص ري رق       

وال تي نص ة عل ى أن     ،أنه  ناوس مبدأ ارية المنافسة   الم ا ة الأوم من ه  

 كون سارسة الن اب الاقتصا ي على النقو الذي لا ي ي ي إم من ع اري ة    

المنافسة أو الإ رار بها، و ل   له وفقًا لأاكا  القانون  أما بصد  الا لاق ات  

                                     

 .63نظر سابقًا: صا )340(
 بعدها. وما 84: ص نظر سابقًاا )341(
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المقيدة للمنافسة فقد   رنا آنلًا
(342)

(، والتي ا  رت عل ى   8/5لما ة )نو ا 

م  ف يمل    الس  يطرة عل  ى س  وز مع  ين التميي    ب  ين ب  افيعين وم   تريف  ت   ابه  

 مرا  ه  الترارية   الأسعار أو شروب التعامل  

ويعد النو الأ    م ف النص وت امم رة ال تي  ل    الم ور    عق د         

ع قي و   التوزيع الحصري بعد  التميي  بين الموزعين   الأس عار، أو   و    

على المنافسة   العقد الم   مع موز  اصري يمارد ن اطه عل ى الإقل ي    

له ذا فشنن ا نعت        المصري، مثل شرب عد  المنافسة ا  المحد  مدة معين ة 

هذا النو مف القواعد  رورية التطبيق التي يجب إ  ا  العق د له ا ب  كل    

ال  روب المقي دة    مباشر مف أجل ياي ة مب دأ اري ة المنافس ة، ومن ع  طبي ق      

 للمنافسة  ات الطابع التعسلت  

ويي ذ على موقا الم ر  المصري إالاس الم دة ال تي يل    التقي د     

بها عند إ راج شرب عد  المنافسة   العقد  و ان علي ه أن ي ن   الا لاق ات    

الح  دو      حالمقي  دة للمنافس  ة ويح  د  نطاقه  ا ال   م  والمك  انت،    ت  ت    

الم روعة وا  الم روعة، وأن ي ع  صور ا أما  القا ت اللاصلة بين المنافسة 

عن  د ط  رح المنازع  ة علي  ه ع  ف ق  وانين الب  وليس    رورية التطبي  ق   مج  اس 

المنافسةك لتطبيق أاكامها بصورة مباشرة  فمبدأ ارية المنافسة جاأ عام  ا    

عل ى فك رة ع د  التميي   ب ين       8/5صيااته، واقتصر الح ر ال وار    الم ا ة   

 تعاملين   السوز عند  ساو المرا   القانونية  الم

 DOUBINونذ ر   القانون اللرنس ت الم ا ة العاش رة م ف مرس و       

، ب      أن اري     ة الأس     عار 1986 يس     م   1، الص     ا ر   1243-86رق       

                                     

 .71نظر سابقًا: صا )342(
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والمنافس  ة
(343)

ك اي  ث ا  د ت ه  ذه الم  ا ة بع  ض ال   روب ال  تي يمك  ف       

يكون مف شأن هذه الا لاقات للأطراف مقت اها  قييد المنافسة، وأهمها أن 

 دعي  التقد  الاقتص ا ي، وألا  س مح بح  ر المنافس ة  لي  ا   الس وز، وأن       

 كون الممارسات المقيدة للمنافس ة لازم ة لتققي ق ه ذا اله دف     
(344)

وا ب ع    

،  ات 1991يوني  و  25، الص  ا ر   58-1345ق  انون التر  ارة اللرنس  ت رق    

 ع د مح  ورة  اف ة     -1صة على أنه "(، والتي ن1-421النهج   الما ة )س

الممارس  ات الت   امنية، العق  و ، الا لاق  ات الص  ريحة أو ال   منية أو الاتح  ا      

 والاندماج بين ال ر ات   الحالات التي  ي ي فيها إم: 

 )أ(  قييد الد وس إم السوز أو ارية المنافسة لل ر ات الأ رى 

الس  وز أو المس  اهمة )ب(  عطي  ل تحدي  د الأس  عار طبقً  ا للمنافس  ة   

 بطريقة مصطنعة   ار لاعها أو ا لا ها  

 )ج( تحديد الإنتاج، الأسواز، الاستثمارات، أو التقد  الثقا   

 ) (  قسي  الأسواز أو مصا ر الإمدا   

و  هف هذه النصوت على وجو   واب  محد ة يل   مراعا ه ا    

مع  ين م  ف جان  ب أط  راف   الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة، وأن ا تي  ار ق  انون 

العقد، أو عف طريق قواعد التناز     ولة القا ت يجب أن ي أ ت     وأ   

هذه ال واب ، وإلا سيت  إعماس هذه القواعد  ات التطبيق المباش ر ل تقك    

 العتقات العقدية   عقو  التوزيع  

                                     

 1الصققادر فققي  558/96بعقق  أحكققاب هققذا المرسققوب بموجقق  القققانون رقققب  تققب تعققديل )343(
 .1996يوليو 

 .76و75نظر نص هذه الماد  سابقًا: صا )344(
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 الفرع الثاني

 القواعد ضرورية التطبيق أمام المحكم

 دة الأطراف:التحكيم أساسه إرا -1

يعتم   د التقك   ي  عل   ى إرا ة الأط   راف، س   واأ   ا تي   ار طريق   ة    

التقكي  أو   تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق، أو الق انون ال ذي يحك          

 إجراأات التقكي   

والترا   ت ب  ين ط  ر  العتق  ة القانوني  ة ه  و ج  وهر عملي  ة التقك  ي ك 

يلة لتسوية المنازع ات  ايث يع  عف  تقت إرا  يهما على اتخا  التقكي  وس

الناشئة عف هذه العتقة
(345)

  

ويمكف أن يت  الا لاز على التقكي    مجاس العتقات العقدي ة، أو  

ا  العقدية، مثل  عوى المنافسة ا  الم روعة ال تي  ق و    أساس ها عل ى     

ادطأ التقص ي
(346)

  

 

 تطبيق القواعد ضرورية التطبيق بواسطة المحكم:  -2

ط  راف   العق  د ش  رطًا يس  مح له    مراجعت  ه وإمك  ان   الأ درجق  د ي  

التلاو  ب أنه عندما ًد بع ض ال  روف ال تي  قت  ت إمك ان  عديل ه      
(347)

 ،

                                     

 نظر: ا )345(
 215د. أحمد عبد الكريب سةمة: التحكقيب فقي المعقامةت الماليقة، المرجقع السقاب  ص 

 .72بند 
 نظر: ا )346(
 المرجققققع السققققاب يب الققققدولي والققققداخلي، د. منيققققر عبققققد المجيققققد: الأسققققس العامققققة للتحكقققق 

 .87ص
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و  ه  ذه الحال  ة  تيس  ر مهم  ة المحك      إع  ا ة الت  وازن العق  دي، ا  ين    

يمتث  ل لإرا ة الأط  راف، ويمكن  ه أي    ا الن   ر   ال   روب المقي  دة للمنافس  ة  

 وازن  التي تخل بهذا الت

ولك  ف إ ا ا ت  ار الأط  راف ق  انون  ول  ة معين  ة ل  يقك  العق  د، فه  ل      

يستطيع المحك   اس تبعا  ه ذا الا تي ار لص اف ق وانين الب وليس أو القواع د         

  رورية التطبيق؟ 

يتاب أنه إ ا  ان قانون الب وليس مت  من ا   القواع د ال وار ة       

ول ف يمث ل  ل   ملاج أة     القانون الميتار، فشن المحك  يطبق ه عل ى الن  ا      

للأط  رافك  ل    أن الأم  ر يتعل  ق بلك  رة الإس  نا  الإجم  الت، وي  أ ت  طبي  ق     

قوانين البوليس ملبي ا لرابات الأطراف و وقعا ه  الم روعة
(348)

  

و  اال   ة رج   و  المحك     إم قواع   د الإس   نا  لتقدي   د الق   انون  

اع د    الواجب التطبي ق، فشن ه س يطبق الق انون ال ذي      إلي ه ه ذه القو        

 مجمله، ولا يستبعد القوانين اممرة  ات التطبيق ال روري فيه  

وب   ذل  تخ    ع الا لاق   ات المقي   دة للمنافس   ة   عق   و  التوزي   ع     

ويطبقه ا المحك      ،الحصري للقواعد  رورية التطبي ق   الق انون المي تو   

                                                                                          

 نظر: ا )347(
د. عصقققاب القققدين القصقققبي: التحكقققيب القققدولي والحفقققاظ علقققى التقققوازن الاقتصقققادي لعققققود  

الاسقققتثمار، المقققاتمر السقققنوي السقققادس عشقققر لكليقققة الحققققو ، جامعقققة الإمقققارات العربيقققة 
 عدها.وما ب 197، ص2118المتحد ، بعنوان "التحكيب التجاري الدولي"، 

 نظر: ا )348(
 .368د. محمود ياقوت: حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد، المرجع الساب ، ص 
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المقيدة للمنافسة مف ايث نطاقه ا الإقليم ت    ال روب لتقديد مدى م روعية

 ة المقررة لها، و ذل  المدة التالية لانق اأ العقد  والمد

وقد قيل   هذا ال أن أن المحك  ليس قا  ي ا وطني  ا، وأن   ل ق وانين     

البوليس  كون بالنسبة له قوانين أجنبي ة 
(349)

  ورا   وجاه ة ه ذا ال رأي، إلا أن ه      

 يجعل مف مهمة المحك  الن ر إم الهدف مف القواعد  رورية التطبيق، م ع أن ه  

لا يلتلة إم ال اية مف هذه القواعد عند  طبيقها، وإنما بالن ر لكونها منتمي ة إم  

 القانون الميتو بحك  الن ا ، سواأ  انة وطنية أو أجنبية  

بيد أن المحك  ق د لا ين  ر مطلقً ا لق وانين الب وليس الأجنبي ة عن دما        

ت ى ول و    كون ا   مت  منة   الق انون المي تو بحك   العتق ة العقدي ة، ا       

 انة على ص لة جدي ة ب الن ا  ويتق ت   طبيقه ا لرعاي ة مص اف الدول ة ال تي          

 سنة هذه القوانين  

ونعتقد أن المحك  لف يكلا نلسه م  قة البق ث ع ف الق انون ال ذي      

ير ب  بالن ا  برابطة جدية، اتى   الحالة التي يحتوي فيها ه ذا الق انون   

ش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة، عل  ى قواع  د    رورية التطبي  ق    ن   مس  ألة الا 

 وإنما يلت   بالقانون الذي ا تاره الأطراف، ًنب ا لتعر  اكمه للبطتن  

                                     

 نظر: ا )349(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.110, No.95; 

S. POILLOT PERUZZETTO: distribution, Rép. D. Internat, 1999, 

No.140. 
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 المبحث الثاني

 مدى ملاءمة القواعد الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة

تل  ا القواع  د  ات الص  ب ة الوطني  ة م  ف  ول  ة إم أ   رى  فك  ل   تخ

ال   روف الاقتص  ا ية والاجتماعي  ة    م   ر  ي   ع م  ف القواع  د م  ا يناس  ب   

 ولته  وبالن ر لعقو  التوزيع الحصري نجد أنها عقو   افيع ة الانت  ار وتحق ق    

رواج ا اقتصا ي ا على  افة أرجاأ المعمورة، الأم ر ال ذي يقت  ت البق ث ع ف      

 قاعد ا  وطنية أو مو وعية لتقك  الاشتراطات المقيدة للمنافسة  

 عد الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة: أولاً: عدم كفاية القوا

لم  عد القوانين الوطنية قا رة على اك  بعض العقو ك ومرجع  ل    

الطبيعة الذا ية لهذه العقو ، وعد  استرابة هذه القوانين له ا 
(350)

،  م ا ه و   

 الحاس   عقد التوزيع الحصري  

وأهمي  ة ول  ئف س  لمنا ب  دور مب  دأ س  لطان الإرا ة   ه  ذه العق  و ،     

اللروأ للكرة الأ اأ الممي ، و طبيق ال رب الاستثنافيت، وإسنا  العقد لقانون 

مح  ل إقام  ة الم  وز ،  م  ا عر   نا س  ابقًا  
(351)

  ف  شن الأم  ر يختل  ا عن  د ن   ر   

الاشتراطات المقيدة للمنافسة، وأثر هذه ال  روب عل ى مب دأ اري ة المنافس ة      

 عواق ب اقتص ا ية لا   الذي يجب ال و  عنه  فشه دار ه ذا المب دأ ي ي ي إم    

 يمكف إالالها  

                                     

 نظر: ا )350(
حمقققود محمقققد يقققاقوت: نحقققو مفهقققوب حقققدي  لققققانون عققققود التجقققار  الدوليقققة، دارسقققة د. م 

 .3، بند 8، ص2112تحليلية مقارنة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
 وما بعدها. 179نظر سابقًا: صا )351(
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فش ا أ ذنا بعين الاعتبار مسل  الم ر  ال دا لت   بع ض ال دوس،    

الا لاقات المقي دة للمنافس ة  وق د ب دا لن ا      لوجدنا التبايف الوا ح   مجاس 

هذا التلاوت م ف ع ر  موق ا الم  ر  المص ري واللرنس ت  ب ل أن مس ل          

، اد ات  DOUBINى ا ين أق ر مرس و     الأ   يتس  بال رابة ال ديدة  فعل  

بحري  ة المنافس  ة والأس  عار، الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة ال  تي تحق  ق التق  د   

( م ف ق انون   1-421الم ا ة )س الاقتصا ي وعد  ا ر المنافسة، فشن مقت ى 

الترارة اللرنست ق د ينته ت إم ا  ر  اف ة الا لاق ات المقي دة للمنافس ة          

تمنع الا لاقات الص ريحة أو ال  منية    (A/1)لقرة عقو  التوزيع،  اصة وأن ال

التي  قيد الد وس إم السوز أو ارية المنافسة لل ر ات الأ رى  وملهو  

الموافق  ة، ف  شن ا تي  ار الم  وزعين   عق  و  التوزي  ع الانتق  افيت وقص  ر بع  ض    

الأس  واز عل  ى بع  ض الم  وزعين   عق  و  التوزي  ع الحص  ري ق  د ي  ي ي إم 

و اص  ة عن  دما  ت   مف ا لاق  ات مقي  دة للمنافس  ة، وإن  إبط  اس ه  ذه العق  و ، 

  انة الأولوية   هذا ال أن للقانون ادات بحرية الأسعار والمنافسة  

وإ ا  أملنا شرب عد  المنافسة نجد أن التلاو  ب أنه يع   ع ف ع د     

 ك  افي   الق  وى والمرا     الاقتص  ا ية ب  ين الأط  راف، وأن  طبي  ق ق  انون      

أما  م كلة اقيقية اين يختلا  لس  ه وبي ان م  مونه      ا لت بذا ه ي عنا

مف قا ت م ر
(352)

 ، اسب المحكمة التي يطرح أمامها الن ا   

وي ا  على  ل  أنه إ ا أقرت الت  ريعات الوطني ة إ راج ش رب ع د      

المنافسة   عقو  التوزيع، فشنها تختلا    ق دير الم دة المناس بة لس ريانه،     

 تهاأ الرابطة التعاقدية  وعلى وجه ادصوت بعد ان

                                     

 نظر قريبًا من ذلك: ا )352(
S. HOTTE: La rupture du contrat  international, Op. cit., p.315, No. 832.  
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وهكذا،  قا الت ريعات الوطنية عاج ة أما  تحديد م مون الالت  ا   

بعد  المنافسة والا لاقات المقي دة   عق و  التوزي ع الحص ري   م ا  بق ث       

 ل  ولة عف تحقيق مصالحها مف  تس   ريعات قد  أ ت متن افرة ومتباع دة   

عا ل ة تحك   ش روب المنافس ة       أهدافها  ويقت ت  ل  البقث عف قواعد 

 و  ع اد ا فاصتً بين الممارسات الم روعة وا  الم روعة  

 ثانيًا: تطبيق القواعد غير الوطنية لحكم الاشتراطات المقيدة للمنافسة: 

يمكنن  ا أن ن  ر  فك  رة البق  ث ع  ف قواع  د عا ل  ة لحك    الاش  تراطات  

 المقيدة للمنافسة إم ما يلت: 

 ار ة   الا لاقيات الدولية: طبيق القواعد الو -1

 ت    مف الا لاقي   ات الدولي   ة بع   ض الحل   وس الموا   دة   مج   اس   

الاشتراطات المقي دة للمنافس ة، ا ين  لت    ال دوس المن  مة لا لاقي ة  ولي ة         

 مراعاة أاكامها وشروب  طبيقها على  افة العتقات الم مولة بها  

به  ا إن   اأ الس  وز ال  تي تم موج 1957ون  ذ ر هن  ا ا لاقي  ة روم  ا لع  ا  

، وال  تي ا   رت   ما  ه  ا 1991الأوروبي  ة وتم  عديل  ها   ماس  تر ة ع  ا  

وال تي   يثر عل ى التر ارة ب ين      ( الا لاقات ال تي   ت  ب ين الم  روعات     81/1)

الدوس الأع اأ   المجموع ة الأوروبي ة، و ل   عن دما   ي ي إم  قيي د أو       

 ناول ة بع د  ل   تحدي د       ويه المنافس ة  ا  ل  وس الاتح ا  الأوروب ت  و    

هذه الا لاقات، ومنها  ل  المتعلقة بالسيطرة على الإنت اج أو التوزي ع، أو أي   

شروب ًارية أ رى مباشرة أو ا  مباش رة، عل ى النق و ال ذي أس للنا    ره       

  اللص  ل التمهي  دي 
(353)

  وق  د أش  رنا أي    ا إم اللق  رة الثالث  ة م  ف ه  ذه     

                                     

 .72و71نظر سابقًا: صا )353(
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الا لاق ات عن دما يك ون هدف ه تحس ين      الما ة، والتي أق رت ه ذا الن و  م ف     

الإنت   اج أو المس   اهمة   التق   د  الل     أو الاقتص   ا ي ومراع   اة مص   لقة    

 العمتأ  

وقد  طور الأمر بعد  ل      وس الاتح ا  الأوروب ت بشص دار التن  ي       

(354)1999 يس  م  لع  ا    22   1999لس  نة  2791رق    

، واد  ات با لاق  ات  

م ف ا لاقي ة روم ا      81عض االات الح ر   الم ا ة  التوزيع الهرمية، واستثناأ ب

من  ه م   روعية إ راج ش  رب ع  د  المنافس  ة   عق  و      (A/5/1)وأق  رت الم  ا ة  

 التوزي     ع، ش     ريطة ألا   ي     د مد      ه عل     ى       س س     نوات، وع     ف س     نة 

ل   رب ذا ا الي  ة لانته  اأ الرابط  ة العقدي  ة   م  ا ا  د ت النط  از المو   وعت له    

ات مح  ل العق  د  و ناول  ة بع  د  ل    النط  از   ( بالس  لع واد  دمB/5/1)الم  ا ة

( واصرت شروب المنافسة بالإقلي  أو المنطق ة المح د ة   Art 5/1/Cالإقليمت )

 بالعقد  

ا  أن هذا التن ي  قد تم إل اؤه، وال محله التن ي  الأوروب ت رق     

يولي و   1، وال ذي أص بح س اري ا من ذ     2111إبري ل   21، الصا ر   331/2111

لعمل به لمدة ع ر سنواتويستمر ا 2111
(355)

  وا ديد   التن ي  الأ     

ا رت الا لاقات المقيدة للمنافسة ا   مح د ة الم دة،     (A/5/1)أن الما ة 

أو ال  تي  تر  اوز م  دة ادم  س س  نوات  وعل  ى  ل   ، أص  بقة الا لاق  ات        

                                     

 نظر بشأن هذا التنظيب: ا )354(
 277د. رشيد ساسان: عقد الترخيص باستعمال العةمة التجارية، المرجع الساب ، ص 

 وما بعدها. 
 وفي الفقه الفرنسي:  

M. MALK: Les contrats de distribution, Op. cit., p.15 et s, No.27 et s. 

 .76ص نظر سابقا:ا )355(
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المقيدة المنافسة،  ا ل المجموعة الأوروبي ة، مح د ة المتم ح   نطاقه ا     

 لإقليمت وال م   المو وعت وا

ومهم  ا يك  ف، فق  د و   عة ال  دوس الأوروبي  ة م  ف النص  وت م  ا يحق  ق  

مصالحها   مجاس ال روب المقي دة للمنافس ةك باعتباره ا  وس منتر ة  س عى      

للقل   ار عل   ى الم    روعات  ات الكيان   ات الاقتص   ا ية الكافين   ة عل   ى  وس   

اقي ة  ص لح   المجموعة الأوروبي ة  إلا أنه ا، را    ل  ، س نة قواع د آم رة ا ل       

 لحك   افة المنازعات   

 تطبيق القواعد الموضوعية:  -2

أ ى قصور الت ريعات الوطنية عف القيا  بدورها، وعد  ق در ها عل ى   

موا ب  ة التط  ورات الحا ث  ة   العتق  ات اداص  ة الدولي  ة إم الاً  اه نح  و  

، وه  ت "مجموع  ة م  ف  lex mercatoriaقواع  د وأع  راف التر  ارة الدولي  ة   

القانوني  ة المعين  ة بال  ذات، وال  تي    ن   عتق  ات الق  انون اد  ات      القواع  د

المتعلق  ة بالتر  ارة عل  ى المس  توى ال  دولت، وال  تي  ر   د   مص  درها إم       

الأعراف والمبا ئ التي ن أت بطريق ة  لقافيي ة وعلوي ة   الأوس اب المدني ة      

والترارية"
(356)

ح  ص ب  ة  فالعا ات التي  سو    الأوساب المهني ة والتراري   

م  ف القواع  د العرفي  ة المل م  ة، عن  دما  تك  رر بص  لة مس  تمرة ويس  تقر العم  ل        

بها
(357)

  

                                     

 انظر:  )356(
يني: تحديققد القواعققد القانونيققة واجبققة الت بيقق  علققى عقققود الوسقق اء دد. محمققد فققااد العقق 

 .275المرجع الساب ، ص
 =                                                                     انظر:  )357(
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ويجب  طبيق عا ات وأعراف الترارة الدولية و ل يلها على القواعد 

الوطنية
(358)

،  اصة عند عد   لاية الأ  ة لتناوس بعض العتق ات،  م ا     

لمنافس  ة   عق  و  الحال  ة الماثل  ة أمامن  ا، وه  ت المتعلق  ة بال   روب المقي  دة ل 

 التوزيع الحصري   

ويمك  ف لع  ا ات وأع  راف التر  ارة الدولي  ة أن  ت  د ل   تحدي  د      

م  مون الاش  تراطات المقي  دة للمنافس  ة وتحدي  د م  د ها، و ل    عن  د اعتي  ا   

الترار والموزعين على و ع الاشتراطات لمد  معينة، و كرار  ل  والاعتيا  

ي ع ال تي لا تخ  ع لتن  ي     ريعت م ف       عليه والاعتقا  بشل امه   عقو  التوز

جان  ب الم   ر  ال  دا لت  فشه  دار الق  وانين للت  وازن العق  دي   العتق  ات  

اداصة الدولية يقت ت وجو  قانون  ات لهذه العتقات يقو  عل ى  طبي ق   

الممارسات التي اعتا  عليها الأطراف
(359)

  

عة مف ونستدس على إمكان اللروأ لهذه القواعد مسل  الما ة التاس

اداص ة ب البيع ال دولت للب  افيع     1981ا لاقية فيين ا لع ا    
(360)

، وال تي ق ررت   

 ل يل عا ات وأعراف الترارة الدولي ة ومنقه ا الأولوي ة عن د التطبي ق عل ى       

                                                                                          

 =B. GOLDMAN: La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage 

commerciaux, réalité et perspectives, trav. Com. Fr. de dip, 1977-

1979, p.221 et ss, spéc. p.241, No.29. 

 نظر: ا )358(
A. KASSIS: Le nouveau droit Européen des contrats internationaux, 

Op. cit., p.545. 

 نظر: ا )359(
علققققى عقققققود التجققققار  الدوليققققة، المرجققققع د. محمققققد إبققققراهيب موسققققى: انعكاسققققات العولمققققة  

 .87الساب ، ص
 .312، هامش201نظر سابقًا: صا )360(
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القواع  د الأ   رى، س  واأ  ل    المق  ررة موج  ب ا لاقي  ات  ولي  ة، أو بقواع  د 

شع ا ة البي ع، ف شن     ناز  الق وانين  ونن وه هن ا عل ى أن الم وز  ا ين يق و  ب       

عقو  البيع ستي  ع له ذه الا لاقي ة  وعق و  التوزي ع الحص ري، بوص لها م ف         

العق  و  الإطاري  ة،  ت   مف بع  ض ال   روب ال  تي  نتق  ل إم العق  و  اللرعي  ة       

 والتطبيقية، مثل عقو  البيع  

على أن ه   1994مف قانون التقكي  المصري لعا   39/2و نو الما ة 

لى القواع د القانوني ة واجب ة التطبي ق عل ى مو  و        "إ ا لم يتلق الطرفان ع

الن ا ، طبقة هيئة التقكي  القواعد المو وعية   القانون الذي  رى أن ه  

الأ ثر ا ص الًا ب الن ا "   م ا نص ة اللق رة الثالث ة م ف  ات الم ا ة عل ى أن ه           

"يجب أن  راعى هيئة التقك ي  عن د اللص ل   الن  ا  ش روب العق د مح ل        

 عراف ا ارية   نو  المعاملة"  الن ا  والأ

ويعل  ق اللق  ه عل  ى ه  ذا ال  نو ب  أن المحك    يتقي  د بع  ا ات وأع  راف  

الترارة الدولية   التقكي  بالقانون،  ون التقكي  بالص لح، اس ب منط ق    

ال  نو الم  ذ ور
(361)

  ا    أن مراع  اة قواع  د العدال  ة   العتق  ات اداص  ة   

د المو  وعية المتفيم ة للن  ا     الدولية  وجب على المحك  أن يطبق القواع

والمستوااة مف عا ات وأعراف الترارة الدولية  بل يقع عليه أن يسعى، م ف  

 باب أوم، إم  طبيق هذه القواعد   االة التقكي  مع التلويض بالصلح  

                                     

 نظر: ا )361(
انظققر: د. رشققا علققي الققدين: دور المحكققب فققي إعققاد  التققوازن العقققدي، المرجققع السققاب   

 .61، 59ص



- 234 - 

 

ف  ش ا    ان القا   ت يس  عى إم تحقي  ق العدال  ة وإع  ا ة الت  وازن ب  ين   

ل   م ف   تس القواع د الدا لي ة      الأطراف، فهو يعمل عل ى الوص وس إم    

أن يصل إم ه ذا بش ب ا  ع ا ات وأع راف     اممرة، على اين يمكف للمقك  

 الترارة الدولية  

: أن الا لاقات المقي دة للمنافس ة، وال تي   يثر عل ى اري ة       والخلاصة

المنافسة   السوز والحد مف الممارسات ا  الم روعة، قد ًد  ن يم ا له ا  

اقية وعا ات وأعراف الترارة الدولية  وي ت  الاس تعانة به ذه      القواعد الا ل

القواع د عن دما  ق ا الق وانين الوطني  ة ع اج ة ع ف  ن  ي  ال  روب المقي  دة         

للمنافس  ة وإع  ا ة الت  وازن ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة   عق  و  التوزي  ع     

 الحصري   


